



الاربعاء في 7/6/2006

	"منبر الوحدة الوطنيّة": قانون الانتخاب صيغة تسوية

	

	

	الحص: الحوار وصل الى طريق مسدود
والحلّ بحكومة اتحاد وانتخابات جديدة
اعتبر الرئيس سليم الحص ان مؤتمر الحوار الوطني "كان إنجازاً كبيراً لكنه وصل الى طريق مسدود، فبات أسير منهجية التمييع والمراوحة ولم يعد متوقعاً منه أية نتائج حسية".

ورأى ان "حقبة من العقم المطبق تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة" لافتا الى ان "المخرج الوحيد هو بتأليف حكومة اتحاد وطني، تكون بمثابة مؤتمر دائم للحوار الوطني، على ان تمنح هذه الحكومة سلطة تشريعية في موضوع أوحد هو قانون الانتخاب".

عقد الرئيس الحص بعد ظهر أمس مؤتمراً صحافياً في مركز توفيق طبارة بعنوان "كفى" حضره النائب أسامة سعد والوزير السابق عصام نعمان وأعضاء "منبر الوحدة الوطنية" وممثلون عن أحزاب وهيئات اجتماعية.

وقال الحص: "لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من الطبقة السياسية القائمة، ولن يكون ذلك إلا بانتخابات نيابية جديدة تجرى على أساس نظام انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل وسلامته، ونحن نرى ذلك في قانون انتخاب يعتمد قاعدة التمثيل النسبي وضوابط للانفاق الانتخابي وللاعلام والاعلان الانتخابي، بحيث لا تبقى النيابة حكراً على المتمولين الاثرياء وعلى القابضين والمهيمنين على وسائل الاعلام والاعلان".

وكرر الحص موقفه "بان المال السياسي كان ولا يزال مصدر الفساد الأول بامتياز".

وأشار الى "مأزق الاصلاح في لبنان، لان قراره في يد الطبقة السياسية القائمة" متسائلاً: "كيف يتخذ قرار الاصلاح من ليس له مصلحة فيه؟"، معتبراً ان دعوة ساسة لبنان الى تبني قرار الاصلاح الانتخابي هي فعلياً بمثابة مطالبتهم بالانتحار سياسياً.

منبر الوحدة
من جهة ثانية، لاحظ "منبر الوحدة الوطنية" ان مشروع قانون الانتخاب الجديد هو "صيغة تسوية بين مطالب متعارضة" ورأى ان "لا مسوغ لاعتماد نظام مركب من النظامين الاكثري والنسبي اذ يقتضي اعتماد نظام التمثيل النسبي للمقاعد النيابية كلها". ورأت في بيان لها ان "لا تفسير لقسمة جبل لبنان سوى مراعاة اعتبارات شخصية او طائفية" وأيدت اعتماد لبنان بأسره دائرة انتخابية مع تطبيق قاعدة التمثيل النسبي، وفي حال تعذر ذلك لأي اعتبار، فلتكن المحافظات الخمس، في امتدادها المعهود، هي الدوائر الانتخابية المعتمدة". وتوقعت "مناقشات وخلافات لا حدود لها حول صيغة القانون المقترح، ما قد يحول دون مروره في مجلس النواب".



